
العجـــز  ارتفـــاع  يفـــرض   – عمــان   
التجاري للأردن على الســـلطات الإســـراع 
المصدّريـــن  دعـــم  خطـــط  مراجعـــة  فـــي 
لتقليـــص الفجوة الكبيـــرة بين الصادرات 
والـــواردات وخاصـــة مـــع دول الاتحـــاد 

الأوروبي.
وترى أوساط الأعمال الأردنية أن على 
الجهات المعنية مراجعة كافة كلف الإنتاج 
ووضع خطـــط لترويج المنتجـــات المحلية 
في الأســـواق الأوروبية من خـــلال تفعيل 
دور الســـفارات والبعثات الدبلوماســـية ّ

للبلاد.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع 
عجـــز الميـــزان التجـــاري لـــلأردن مع دول 
الاتحاد في النصف الأول من العام الحالي 
بنســـبة 23.4 في المئة ليصل إلى ما يقارب 

1.3 مليار دينار (1.6 مليار يورو).

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية لدول 
الاتحـــاد حوالـــي 96 مليون دينـــار (117.3 
مليون يورو)، في حين بلغت الواردات 1.4 

مليار دينار (نحو 1.7 مليار يورو).
وتصـــدرت هولندا ســـلم الصـــادرات 
الأردنيـــة إلـــى دول الاتحـــاد فـــي الفترة 
الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين لتبلغ 
نحو 24.4 مليون يـــورو، في حين تصدرت 
ألمانيـــا قائمـــة الـــدول الأوروبيـــة التـــي 
يســـتورد منهـــا الأردن بقيمـــة 341 مليون 

يورو.
وكان الأردن قد أبـــرم في 1997 اتفاقية 
شـــراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف تنمية 
فـــي  والتعـــاون  الاقتصاديـــة  العلاقـــات 
المجالات المختلفة وإيجاد الظروف المواتية 
لتطويـــر التبادل التجاري والاســـتثمارات 

بين الجانبين.

ودخلـــت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 
2002، وحلت محل اتفاقية التعاون الموقعة 

بين الجانبين في عام 1977.
الكيميائيـــة  الصناعـــات  وتعـــد 
والمنتجات  الثمينة  والمعادن  والمنسوجات 
النباتيـــة أهـــم الصـــادرات الأردنيـــة إلى 
دول الاتحاد، فيما تعتبـــر الآلات والمعادن 
ومنتجات الصيدلة والسيارات وأجزاؤها 

والحبوب أبرز الواردات.
ويرى رئيـــس جمعية الأعمال الأردنية 
– الأوروبية (جيبا) جمال بدران أن اتســـاع 
الفجوة فـــي الميزان التجـــاري بين الأردن 
والاتحاد جاء بفعـــل انخفاض الصادرات 
الزراعيـــة المحليـــة التـــي كانت تمـــر عبر 
الموانئ الســـورية بســـبب إغلاق الحدود، 
وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن المباشرة.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى بدران قوله إن ”هناك عوائق 
فنية تتمثل في صعوبة تحقيق المواصفات 
والمتطلبات الفنيـــة المطلوبة للتصدير إلى 
دول الاتحـــاد، وضعف القدرة التســـويقية 
للمنتجـــات الأردنية واســـتثناء المنتجات 
مـــن  والغذائيـــة  الزراعيـــة  والصناعـــات 

اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ الجديدة“.
كمـــا أشـــار إلـــى ارتفـــاع التكاليـــف 
التشـــغيلية للصناعـــات الأردنيـــة وعـــدم 
قدرتها على تســـويق منتجاتها مقارنة مع 
المصانـــع الأوروبية الضخمـــة ذات الكلف 

الأقل.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، يقول بـــدران إن 
عـــدم توفر الدعـــم المـــادي والتقني لمعظم 
الصناعـــات المحليـــة لتطويـــر مواصفات 
المواصفـــات  مـــع  لتتـــواءم  منتجاتهـــا 
الأوروبية ومنافســـة الصناعـــات الأخرى 

هي من بين الأسباب.

مـــن  ضغوطـــا  الحكومـــة  وتواجـــه 
أجـــل اعتمـــاد برامـــج لرعايـــة المصـــدر 
الأردنـــي وزيادة الصـــادرات من البضائع 
للشـــروط  المحققـــة  المحليـــة  والمنتجـــات 
الأوروبية، ووضع برامج متخصصة لبناء 
وتعزيـــز القـــدرات الإنتاجيـــة للصناعات 

الأردنية.

ويقـــول الخبيـــر الاقتصادي موســـى 
الســـاكت إن الإعفاء من الرسوم الجمركية 
للسلع القادمة من دول الاتحاد التي جاءت 
بعـــد دخول الاتفاقية الأولـــى حيز التنفيذ 
فـــي 2002 زادت مـــن الواردات، ما تســـبب 
باتســـاع الفجوة في الميـــزان التجاري مع 

الاتحاد الأوروبي.
وتبدو الشـــركات الأردنية ضعيفة من 
ناحية القدرة على المنافســـة في الأســـواق 
الأوروبية، حيث تتركـــز معظم الصادرات 
على الصناعـــات البلاســـتيكية والمعدنية 
والألبســـة والأجهزة الكهربائية والكوابل 

والمنظفات.
محمـــد  المصرفـــي  الخبيـــر  ويلفـــت 
القريوتي إلـــى أن العجـــز التجاري يعود 
إلى ارتفـــاع الكلف علـــى الصانع والمنتج 
لتتـــواءم مـــع المواصفـــات الدوليـــة، مـــا 
يتطلـــب إجـــراء تخفيضات علـــى تكاليف 
مدخـــلات الإنتـــاج لتحســـين تنافســـيتها 
كـــون المنافســـة فـــي الأســـواق العالميـــة 

قوية.

 الرباط – أظهر نشـــاط قطاع العقارات 
فـــي المغرب علامات التعافي بعد أشـــهر 
مـــن الركود من خـــلال الارتفاع الملحوظ 
في عدد المعاملات على مستوى مجموع 
فئـــات الأصول التـــي تشـــمل العقارات 
المهنـــي  الاســـتعمال  وذات  الســـكنية 
وكذلـــك الأراضي، مصحوبـــا بانخفاض 
مشجع في الأســـعار وأيضا التحفيزات 

الضريبية.

المغربـــي  المركـــزي  البنـــك  وأشـــار 
والوكالـــة الوطنية للمحافظـــة العقارية 
والمســـح العقـــاري والخرائطيـــة، فـــي 
مذكرتهما الإخبارية حول مؤشر أسعار 
الأصول العقارية برســـم الربـــع الثاني 
من العـــام الجاري إلى زيـــادة مهمة في 
المعاملات بنســـبة 220.5 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
وتشـــمل الزيـــادات ارتفاعـــات على 
مستوى الأصول الســـكنية بواقع 186.8 
في المئـــة والأراضـــي بنحـــو 393.9 في 
المئة والعقارات ذات الاســـتعمال المهني 

بحوالي 198.5 في المئة.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي إدريس 
الفينة في تصريح لـ“العرب“، أن تحفيز 
قطاع العقارات يمكنه أن يشـــكل محركا 

أساســـيا لخطة إنعاش الاقتصاد المقبلة 
التـــي يراهن عليها المغـــرب للخروج من 
حالـــة الركـــود الشـــاملة التـــي خلقتها 

جائحة كورونا.
ويعتقـــد الفينة أن قطـــاع العقارات 
يمكنـــه أن ينتعـــش أكثـــر مـــن خـــلال 
حزمـــة من الاجـــراءات الجريئة المتعددة 
المجالات، فهناك ما هو مرتبط بالتمويل 
البنكي، والجانـــب القانوني والضرائب 
والأوعيـــة العقارية والتراخيص، كما أن 
التعمير يجب أن يعاد فيه النظر من أجل 
الحصـــول على منتوج عقاري تنافســـي 

محليا ودوليا.
ويعزى هذا الارتفاع على الخصوص 
حســـب ذات المؤسستين الرسميتين، إلى 
انخفاض الأســـعار ما بـــين 1 في المئة و 
4.9 فـــي المئـــة، والرغبة في الاســـتئناف 
الســـريع للنشـــاط، وأساســـا، تصريف 
المخزون المتبقي من أجل إطلاق دينامية 

جديدة.
وحســـب خبـــراء في الاقتصـــاد فإن 
انخفـــاض أســـعار العقـــارات فـــي هذه 
الفترة ســـيرفع من مســـتوى المعاملات، 
بعدمـــا كانت الأســـعار ســـابقا لا تغري 
المشـــترين حتى في بعـــض المناطق ذات 
الإمكانات السوسيو – اقتصادية القوية.
ومـــن أجل وضع الآليات الأساســـية 
ومتكامـــل  دائـــم  انتعـــاش  لتحقيـــق 
للقطـــاع، عمـــدت الحكومة إلـــى تدابير 
مشـــجعة لقطاع الســـكن، منها تخفيف 
العبء الضريبي عن المشـــترين، وتنمية 
المعامـــلات العقاريـــة المتعلقـــة بقطـــاع 
الإسكان، بهدف تيســـير حصول الفئات 
الاجتماعيـــة المختلفـــة على الســـكن من 
جهة، وتعزيز دينامية الســـوق العقارية 

من جهة أخرى.
وقدمت السلطات تحفيزات ضريبية 
على رســـوم التسجيل بتقديم إعفاء كلي 
على شراء ســـكن اجتماعي أو ذي قيمة 

عقارية منخفضة.
كمـــا تم التخفيـــض بنســـبة 50 في 
المئـــة على شـــراء ســـكن أو قطعة أرض 
مخصصة للسكن وفق عدد من الشروط، 
فضلا عن نســـب الفائـــدة على القروض 
العقاريـــة التـــي أصبحت أكثـــر أهمية، 

والتي ســـجلت نموا بنسبة 4.4 في المئة 
في نهاية مايو 2021.

ومـــن بين التحفيـــزات التي يفترض 
اللجـــوء إليهـــا هي تلـــك التـــي ترتبط 
بخفض معدلات الفائدة من قبل المصارف 
للقروض طويلة الأجل، بعد خفض البنك 
المركزي معدل الفائدة الرئيســـي إلى 1.5 

في المئة.

ويـــرى الفينة أنه في ضوء ذلك، فإنه 
يفترض أن يبـــذل المســـتثمرون جهودا 
أكبر من خلال تقليص هوامش أرباحهم 
حتى تســـتعيد الســـوق عافيتها بشكل 

أكبر في الفترة المقبلة.

موازنـــة  فـــي  الحكومـــة  وعمـــدت 
العـــام الماضي إلى منح خفض بنســـبة 
50 فـــي المئة للمشـــترين برســـم حقوق 
التسجيل، حيث استهدف ذلك العقارات 
ألـــف   250 قيمتهـــا  تتجـــاوز  لا  التـــي 

دولار.
ويـــرى خبراء فـــي ســـوق العقارات 
أن التحويـــلات المالية للمغاربة المقيمين 
بالخارج توجه نســـبة مهمـــة منها إلى 
الاستثمار في العقارات، ما يشكل حافزا 
آخر فـــي انتعاش هذا المجـــال الحيوي 

على المدى المتوسط.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط 
إلى انخفاض في مؤشـــر ثقة الأســـر في 
الربع الثاني من عام 2021، حيث اعتبرت 
74.6 في المئة من الأســـر أن الظروف غير 
ملائمة لشراء سلع مستدامة، خاصة في 
قطاع العقارات، وهو ما ســـيؤثر بشكل 
قليل علـــى معاملات الأصول الســـكنية 

حسب خبراء في الاقتصاد.

المركـــزي  البنـــك  محافـــظ  وقـــال 
عبداللطيف الجواهري في يونيو الماضي 
إن ”القروض التي قدمتها البنوك لشـــراء 
مســـاكن ارتفعت بواقع 4 في المئة“، وهو 
ما يؤشـــر في اعتقاده إلـــى أن المواطنين 
يعودون إلى الاستثمار في قطاع يعد أحد 
أعمدة بناء الاقتصاد، كونه يساهم بنحو 
7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما 

تشير إلى ذلك التقديرات الرسمية.
وســـجل العقـــار الســـكني والمهنـــي 
انخفاضـــا فـــي الأســـعار خـــلال الفصل 
الثاني من ســـنة 2021، سواء على أساس 
شـــهري أو فصلي، بما فـــي ذلك الأصول 
الســـكنية والتي تشمل الشـــقق والمنازل 
والفيلات، ما يشـــكل دافعا للشركات ذات 
الدخل المرتفع لشـــراء مكاتب العمل بدل 
تأجيرهـــا وبالتالـــي تســـاهم فـــي زيادة 

انتعاش القطاع.
ويعتقـــد الفينـــة أن انتعـــاش هـــذا 
مـــع  يتماشـــيان  وتعافيـــه  القطـــاع 

رهـــان الربـــاط عليه فـــي إطـــار منظور 
استراتيجي شـــامل يهدف إلى تحصيل 
إيـــرادات أكبـــر مـــن العملـــة الصعبـــة 
وجـــذب المزيد من الاســـتثمارات ورجال 
الأعمال والكفاءات، بمـــا أنه يوفر فرص 
أكبـــر في هـــذا المجـــال ذي البعد المحلي 

والدولي.
لكـــن مـــع ذلك يـــرى أن غيـــاب خطة 
واضحـــة وطموحـــة يحـــول دون تطوره 

وجعله يلعب الأدوار المنتظرة منه.
الفقيـــرة  الطبقـــات  ولتشـــجيع 
والمتوســـطة التـــي ترغب فـــي الحصول 
على قرض بغرض تملك أو بناء مســـكن، 
تم رفع نســـبة خصم قروض الســـكن من 
10 فـــي المئة إلى 20 فـــي المئة من مجموع 
الدخل المفروضة عليـــه الضريبة المطبقة 
علـــى فوائـــد القـــروض بالنســـبة إلـــى 
الأشـــخاص الذين يشـــترون أو يشيدون 
مساكن رئيسية من 10 في المئة إلى اثنين 

في المئة.

 واشــنطن – حملـــت تحذيـــرات المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا 
جورجييفا من أن النمو العالمي سيتراجع 
”قليلا“ هذا العام، بعض التشـــاؤم خاصة 
مع إبـــداء قلقها إزاء الهـــوة المتزايدة بين 
الـــدول الغنية المســـتفيدة مـــن الانتعاش 
الاقتصادي والـــدول الفقيرة المتضررة من 

نقص اللقاحات.
ويهدد نقص الوقود والاضطرابات في 
سلاســـل الإمدادات وتأثيـــرات بطء عودة 
قطاعات إنتاجية في عدة دول إلى مستوى 
مـــا قبل الأزمـــة الصحية بإعاقـــة انتعاش 
الاقتصـــاد العالمي الذي بـــات يتأرجح في 

نطاق أقل مما هو متوقع.
وقالـــت جورجييفـــا في كلمـــة ألقتها 
افتراضيا في جامعـــة بوكوني في ميلانو 
الثلاثاء الماضي قبـــل اجتماعات الخريف 
للصنـــدوق وللبنك الدولـــي ”نحن نواجه 
تعافيا عالميا يعوقه الوباء وتأثيره. نتوقع 
الآن أن يتباطأ النمو في 2021 عما توقعناه 

في يوليو“.
وأوضحت أنـــه لو عادت الدول الأغنى 
إلى المســـتوى الذي كانت عليه قبل الوباء 
بحلول العام 2022، فإن ”البلدان الناشـــئة 
والنامية ســـتبقى في حاجة إلى ســـنوات 
مـــن الأزمة التـــي خلفها  عـــدة للتعافـــي“ 

فايروس كورونا.
وفي يوليو الماضـــي، راجع الصندوق 
توقعاتـــه للنمو العالمـــي صعودا إلى 6 في 
المئة هذا العام. لكنّ ذلك كان قبل أن تنتشر 

المتحورة دلتا في أنحاء العالم.
وبحســـب جورجييفا فإنـــه كلما طال 
الوقـــت الـــذي يســـتغرقه التعافـــي ازداد 

التأثيـــر طويـــل الأمـــد فـــي هـــذه البلدان 
خصوصا في ما يرتبـــط بفقدان الوظائف 
الذي يؤثر خصوصا على الشباب والنساء 

والعمال غير القانونيين.
وشـــهد العالـــم نهاية الشـــهر الماضي 
نماذج جديدة مـــن الصعوبات التي تعيق 
الإمـــدادات في العالـــم، فالصين تعاني من 
نقص كبيـــر في الفحم الحجري لتشـــغيل 
محطاتهـــا الكهربائية. أما بريطانيا فليس 
لديهـــا عـــدد كاف مـــن الســـائقين لقيـــادة 
والمـــواد  الوقـــود  لتوصيـــل  الشـــاحنات 

الغذائية وسلع أخرى.

وفـــي كافـــة أنحـــاء أوروبا، تســـجّل 
أســـعار الغـــاز ارتفاعا حـــادا لأن العرض 
لا يكفي لتلبية الطلـــب، رغم أن مخزونات 
النفـــط فـــي الأســـواق العالميـــة متوفـــرة 
بكميات كافيـــة جعلت تحالف أوبك+ يمدد 
تدابير الإمـــدادات المتفـــق عليها الصيف 

الماضي.
وشـــهدت أســـعار الغـــاز فـــي أوروبا 
ارتفاعا كبيرا الأربعاء بنحو 25 في المئة، إذ 
يسجل الغاز المرجعي القاري والبريطاني 
مســـتويات قياسية جديدة وســـط ارتفاع 
الطلب مـــع اقتراب الشـــتاء خصوصا في 
آســـيا، وكذلك العرض المحدود وانخفاض 

المخزونات في جميع أنحاء العالم.

تحفيز قطاع قد يشكل 

محركا أساسيا لخطط 

انعاش الاقتصاد

إدريس الفينة
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كلما طال وقت التعافي

ازداد التأثير طويل

الأمد في البلدان الفقيرة

كريستالينا جورجييفا

اتساع العجز التجاري 

جاء بفعل انخفاض 

الصادرات الزراعية

جمال بدران

تقليص الفجوة التجارية مع أوروبا يفرض

رين في الأردن
ّ

مراجعة خطط دعم المصد

انتعاش الاقتصاد

العالمي يتأرجح في نطاق

أقل من المتوقع

ظهر زخم نمو متسارع
ُ

نشاط سوق العقارات المغربي ي
انخفاض الأسعار والتحفيزات الضريبية يحرران مستوى الطلب ويرفعان معاملات القطاع

انطلاق جديدة بعد عثرة الجائحة

تزايدت الدلائل على تخطي قطــــــاع العقارات في المغرب كبوة الركود التي 
لاحقته طيلة العام الماضي جراء قيود الإغلاق الاقتصادي بفضل انخفاض 
الأســــــعار والتحفيزات الضريبية، مما يؤكد رغبة الســــــلطات في استئناف 
ســــــريع لنشاط هذا السوق، وأساســــــا، تصريف المخزون المتبقي من أجل 

إطلاق ديناميكية جديدة.

تعزيز التنافسية أحد مفاتيح كبح العجز

نمو القطاع في الربع
الثاني من 2021

● 393.9 في المئة نسبة نمو المعاملات 

                      في الأراضي على أساس سنوي

● 198.5  في المئة نسبة نمو معاملات 

                      العقارات ذات الاستعمال 

                      المهني على أساس سنوي

● 186.8 في المئة نسبة نمو معاملات 

                      الأصول السكنية على أساس 

                      سنوي

محمد ماموني العلوي

إ

محمد
صحافي مغربي


